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nvestment requirements for establishing Iraqi universities according to 

American standards to achieve sustainable development  
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  الملخص

لاقامة جامعات عراقبة تواكب التطور العلمي والتقني  وترتقي یستوى الجامعات 
بد من توظیف القوانین المنظمة للاستثمار التي تمنح الامریكیة في العراق لا

المستثمر ممیزات وضمانات استثنائیة من حیث تخصیص الاراض ال مناسبة لھذا 
النوع من الاستثمار لاغراض المساطحة او الایجاز الاعفاء من الرسوم الكمركیة 

م عقود لادخال المعدات والاجھزة اللازمة للمشروع ، كما یتطلب المشروع ابرا
مقاولة لاقامة الجامعة من حیث الابنیة والمعدات واقامة مستشفى تخصصي تابعة 

  للجامعة 
استحصال موافقة وزارة التعلیم بعد اقامة الجامعة بتوفر فتح الجامعة وفق ضوابط 
وزارة التعلیم العالي ابرام اتفاقیة مع الجامعامات الامریكیة باعتبارھا جزء منھا 

التكنولوجي والزیارات المیدانیة بینھا وبین الجامعة وتحت ودعمھا العلمي و
  اشرافھاطدریسیة كفوءة وعلى مستوى من الخبرة في التخصصات الدقیقة  

Abstrac 
To establish Iraqi universities that keep pace with scientific and 
technical development and rise to the level of American 
universities in Iraq, it is necessary to employ laws regulating 
investment that granthe investor has exceptional advantages and 
guarantees in terms of allocating suitable lands for this type of 
investment for the purposes of surface area or brevity, exemption 
from customs duties for the import of equipment and devices 
necessary for the project. The project also requires the conclusion 
of contracting contracts to establish the university in terms of 
buildings and equipment and the establishment of a specialized 
hospital affiliated with the university 
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  Introductionالمقدمة 
  موضوع البحث -اولا 

تعد التنمیة المستدامة من أھم القضایا التي نالت إھتماما  دولیا  ومحلیا    
متزایدا  في الآونة الأخیرة، واصبح التعلیم بكل مراحلھ وخصوصا  التعلیم العالي 

لجوانب التي تسھم في تحقیق ھذه التنمیة ،إذ یقع والمشكلات المتعلقة بھ من أھم ا
على مؤوسسات التعلیم العالي مھام عدیدة لتحقیق ھذه التنمیة ،ومن ثم ، فإن 
الاستثمار في إقامة  جامعا ت عراقیة  ذات صبغة أمریكیة وخصوصا  بفروعھا 

لویات الطبیة تواكب  التطور العلمي والتقني لتمكین الشباب  بما یتماشى مع  الاو
الوطنیة  للعراق  ،  ویعزز أھداف  التنمیة المستدامة  ،لذا لابد  من توظیف 
القوانین المنظمة للاستثمار التي تمنح المستثمر ممیزات وضمانات استثنائیة من 
حیث تخصیص الاراضي المناسبة لھذا النوع من الاستثمار لاغراض المساطحة 

یة لادخال المعدات والاجھزة اللازمة او الایجاز اوالاعفاء من الرسوم الكمرك
للمشروع ، كما یتطلب المشروع ابرام عقود مقاولة لاقامة الجامعة من حیث 

  الابنیة والمعدات .  
نصت  ٢٠١٠سنــــــــة  ١٣لقـــــانـــــون الاستثمار رقم  ١١وبالرجوع للمادة     

  على أنھ "یتمتع المستثمر بالضمانات الآتیة :  
  أس المال الذي ادخلھ الى العراق وعوائده وفق احكام ھذا القانوناخراج ر-١
المساطحة للمدة التي یكون فیھا المشروع الأستثماري قائما  على ان لا تزید -٢

  ( خمسین سنة قابلة للتجدید ٥٠عن  )
  التأمین على المشروع الأستثماري  -٣
  فتح حسابات بالعملة العراقیة او الاجنبیة او كلیھما  -٤
ومن ثم ،فیمكن توظیف قانون الاستثمار لإقامة مثل ھذه الجامعات  لما لھذا   

  النوع من الجامعات من مزایا یمكن إیضاحھا بما یأتي :
تكون الأولویة الأولى في المؤسسة التعلیمیة وفقاً المعاییر الامریكیة للشخص 

العملیة التعلیمیة  المتلقي المعرفة العلمیة فھو  الشریك الأساسي في تطویر وتحسین
.یعتمد في المؤوسسات التعلیمیة الامریكیة على مناھج دراسیة  مرنة غیر ثابتھ 
فھي مفتوحة لجمیع الإسھامات التي یقوم بھا الأشخاص المساھمین في العملیة 
التعلیمیة . تحظى الھیئة التدریسیة في الجامعات الامریكیة بقدر عال من الاھتمام 

سھمان بتطویر النتاج الفكري لھذه الكوادر التدریسیة . یھدف نظام والتقدیر اللذین ی
التعلیم الأمریكي إلى تخریج كفاءات مدربة مزودة بمعارف ومھارات یستفید منھا 
المجتمع وتحصل على فرص العمل فیھ دون الاضطرار للھجرة بتقبل النقد الذاتي 

طویر التعلیم من خلال اتباع والقدرة المستمرة لتطویر الصناعة. الدور الھام  في ت
طرق ومناھج دراسیة عالیة الجودة ھناك العدید من الجامعة الأمریكیة منھا في 
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لبنان تتبع نفس المعاییر التعلیمیة الخاصة بولایة نیویورك ، وقد تم إنشائھا في 
م الجامعة ١٩٩٧التي تأسست في  AUSالجامعة الأمریكیة في الشارقة  ١٨٦٦

   ٠ ١٩١٩التي أنشئت في    AUCقاھرة  الأمریكیة في ال
غیر ان إقامة مثل ھذه الجامعات یقتضي استحصال موافقة وزارة التعلیم من خلال  
توفر  شروط فتح الجامعة وفق ضوابط وزارة التعلیم العالي ،كما لابد من   ابرام 

جي اتفاقیة مع الجامعات الامریكیة باعتبارھا جزء منھا ودعمھا العلمي والتكنولو
   والزیارات المیدانیة بینھا وبین الجامعة وتحت اشرافھا. 

  ثانیاً :اھمیة  البجث : 
تعد من في العراق لھا اھمیة للطالب  العراقي إذ  الجامعات الأمریكیة  

الجامعات المتصدرة في المؤشرات العالمیة، وتوفر للطلبة قدرة على اختیار 
  ت العملیة المتمیزة.المجال والتخصص المناسب ویوفر لھم الخبرا

الحداثة في تقنیات التعلیم: تقدم الجامعات الأمریكیة للطلبة الدارسین فیھا أحدث 
الأدوات والمختبرات المعامل والتقنیات الدراسیة مما یزید من الخبرة العملیة 

  للطالب ویزید ذلك من فرص تفوقھ على أقرانھ من الجامعات الأخرى.
سیة اقل اضافة اجور السفر النحصول دراسلیف تكا للطالب  العراقي یتحمل

الجامعات ن یف عالمي اعلى منفي العراق على تص الجامعات الامریكیة
   میة. والحك

  ثالثا:  مشكلة  الدراسة : 
تثیر مشكلة عدم  ذات  صبغة امریكیة ان انشاء جامعة أھلیة في العراق  

  ررة التعلیم كما تثیوجود نصوص قانونیة تنظمھا و الاعتراف بھا من قبل وزا
  عدةة تساؤلات : 

ماھي متطلبات الحصول على امتیاز من جامعات امریكیة ؟ھل تخضع ھذه 
الكلیات للمناھج العراقیة والامتحان التقویمي ؟ ھل تخضع لاشراف وزارة التعلیم 
؟ ھل تتمیز ما تقدمھ من طریقة امریكیة وشھادة أكادیمیة عن الكلیات الأھلیة 

ھل یخضع القسط الذي یدفعھ الطالب لنفس القسط في الكلیات الأھلیة العراقیة ؟
؟ان كان الدراسة بالمناھج الامریكیة واللغة الانكلیزیة ممكنة للأستاذ والطالب 
بالنسبة لكلیات الطب والصیدلة فھل ممكن ان نتبع نفس المناھج بالعلوم الإنسانیة 

معات عن الطالب في الكلیات كالقانون؟ماھو مقیاس تفوق الطالب في ھذه الجا
الأھلیة الأخرى ؟ماھي القیمة العلمیة للشھادة التي تمنحھا  ھذه الجامعات وھل 

  ترتقي للشھادة نفسھا في الجامعات الامریكیة؟
  رابعاً:: منھجیة الدراسة :

یعتمد البحث في ھذه الدراسة على المنھج التحلیلي والمقارن، من خلال تحلیل      
ذات العلاقة بموضوع حق المساطحة في الاستثمار، والمقارنة بین  ة القانونیة
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لسنة  ١٣النصوص والاحكام المتعلقة بالموضوع في قانون الاستثمار العراقي رقم 
المعدل و نظام ببیع وإیجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام  ٢٠٠٦

وانین الدولة والق ٠٢٠١٧) لسنھ ٦الأغراض الاستثمار والمساطحة علیھا رقم (
الأخرى مثل قانون الاستثمار المصري والاردني والجزائري والاماراتي وغیرھا 

الجامعات وذلك لغرض الوصول الى الجوانب المھمة لھذا الموضوع. مقارنة مع 
  دول العربیة . الوالأمریكیة في العراق 

  : نقسم البحث على مبحثیخامسا : ھیكلیة الدراسة :ن
  لیة.ھشاء جامعات انستلزمات تخصیص اراضي للاستثمار لإل :موالمبحث  الا 

  ٠تأسیس كلیات اھلیة ذات  صبغة امریكیة مستلزمات  المبحث الثاني:
  لیةھمستلزمات تخصیص اراضي للاستثمار لأنشاء جامعات ا: لوالمبحث  الا

Requirements for allocating land for investment to 
establish private universities 

یقتضي الوقوف على مستلزمات الاستثمار لإقامة جامعات اھلیة بمعاییر   
أمریكیة الحوض في شروط ھذا الاستثمار وضماناتھ وھذا التناول یكون في ضوء 

  قانون الاستثمار العراقي النافذ .
  Investment conditionsشروط الاستثمار: المطلب الاول

، المستثمر ھو الشخص الذي تثمار لابد ان یكون المستثمر  اجازة  اس  
یوظف رأس مالھ في مشروع استثماري وفي مجال معین، ، والمستثمر أما إن 
یكون وطنیا أو أجنبیا ، وقد یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً عرف المشرع العراقي 
المستثمر بأنھ "الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار سواء أكان شخص طبیعي 

  )١( او اجنبي الجنسیة "ام معنوي عراقي 
ومن اھم البیانات المطلوب من المستثمر تقدیمھا لغرض الحصول على اجازة 
الاستثمار، ھي الخطة الخاصة بتمویل المشروع مع ضمان التمویل، حیث نص 
قانون الاستثمار على ان ( یشمل الطلب الذي یتقدم بھ المستثمر خطة تمویل 

  )٢(ل من مؤسسة مالیة معتمدة) المشروع مقترنة بضمان جھة التموی
وتعد ھذه الخطة من اھم الوثائق التي ینبغي على المستثمر تقدیمھا الى الھیئة 
الاستثمار ،ومن خلال خطة المستثمر لتمویل المشروع ، تستطیع الھیئة الوقوف 
على مدى قدرة المستثمر من الناحیة المالیة و امكانیتھ على تغطیة نفقات انشاء 

   )٣(المشروع 
وان ھیئة الاستثمار قد  ترى ان المقصود بخطة تمویل المشروع ھي مصادر 
تمویل المشروع، و التي قد تكون على شكل ارصدة مصرفیة خاصة بالمستثمر 
مودعة الأغراض المشروع مقترنة بكتاب من المصرف المودعة لدیھ بحجزھا 

مالیة على لأغراض المشروع، أو ضمانات مالیة مقدمة من مصارف أو جھات 
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تمویل كل او جزء من المشروع، و تعد ھیئة الاستثمار ارض المشروع احد 
مصادر التمویل اذا كانت مملوكة إلى المستثمر، و كذلك عائدات المشروع اذا كان 
تنفیذه یتم على شكل مراحل، و لا تشترط ھیئة الاستثمار توفر كل ھذه المصادر 

ستثمر تقدیم ما یكفي لتمویل المشروع من لدى المستثمر، حیث ان المطلوب من الم
و حتى یتم قبول .اي مصدر كان اذا كان یعد مقبول على وفق قانون الاستثمار

خطة التمویل من قبل ھیئة الاستثمار، فأنھ یجب ان تكون صادرة من مؤسسة 
  مالیة معتمدة .

ن ومن القیود الاخرى لكي یسمح للمستثمر العراقي او الاجنبي  بالاقتراض م
% من المشروع بضمان منشآت المشروع ٢٥المصارف الابد من انجاز  نسبتھ 

  .)٤(وھذا ما نصت علیھ المادة (تاسعاً/ فقرة ثامناً ) من قانون الاستثمار 
وقد الزم قانون الاستثمار على المستثمر بتقدیم دراسة جدوى اقتصادیة و فنیة 

الجھات الرسمیة الأخرى للمشروع، و كذلك التزامھ تجاه ھیئة الاستثمار و 
المختصة بتزویدھم في حال طلبھم بالوثائق أو المعلومات أو البیانات المتعلقة 
بالمشروع، وكذلك اعلام ھیئة الاستثمار بالتقدم الحاصل في تنفیذ المشروع وما تم 

  .)٥(انجازه من العمل
ویمكن من دراسة الجدوى التي یقدمھا المستثمر التعرف على مدى انعكاس 
المشروع على الاقتصاد القومي للبلد، ومدى اھمیة المشروع للمستثمر، إذ تبین 
الدراسة وبشكل تقریبي مقدار الربح المتوقع والعوائد التي من الممكن أن یجنیھا 
المستثمر، وبالنسبة للاقتصاد القومي فمن خلال دراسة الجدوى یمكن الوقوف على 

دمات التي یتوقع ان یقدمھا المشروع، كمیة و نوع منتجات المشروع، وكذلك الخ
مفونوعیة المواد الأولیة التي ١وعدد العمالة المطلوبة للمشروع و كمیة مفص

  ستستخدم في المشروع، وھذه المعلومات اھمیة واثر في الاقتصاد القومي للبلد .
یتمتع المستثمر بغض  النظر عن جنسیتة وفق لاحكام قانون الاستثمار باستئجار 

ي اللازمة للمشروع والمساطحة علیھا ، وھذا ما نص علیھا قانون الاراض
) والمعدل بقانون رقم ١٢في المادة ( ٢٠٠۴) لسنة ١٣الاستثمار العراقي رقم (

على انھ (یحق للمستثمر العراقي أو الأجنبي في العراق  ٢٠١۵) لسنة ۵٠(
فیھا المشروع استئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة للمدة التي یكون 

الاستثماري قائماً على أن لا تزید على خمسین سنة قابلة للتجدید بموافقة الھیئة، 
  .)٦( وأن تراعى في تحدید المدة طبیعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني)

ونظم المشرع العراقي أحكام حق المساطحة في المشاریع الاستثماریة جنباً إلى 
ت لأغراض الاستثمار في قانون الاستثمار العراقي، جنب مع أحكام إیجار العقارا

ونظام بیع وإیجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار 
  والمساطحة علیھا.
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بموجب قانون الاستثمار العراقي للمستثمر عراقیاً أم أجنبیاً الحصول على 
ق المساطحة على العقارات اللازمة لإقامة المشاریع الاستثماریة، وإنشاء ح

العقارات المخصصة من قبل الدولة أو من القطاع العام أو الحصول علیھا من 
) خمسین سنة ۵٠القطاع الخاص والمختلط بشرط أن لا تزید مدة المساطحة على (

حسب طبیعة ورأس مال المشروع، وھذه المدة قابلة للتجدید بموافقة الجھة المانحة 
شرع للمشاریع الصناعیة من نطاق المساطحة في للإجازة. ونلاحظ استثناء الم

قانون الاستثمار العراقي، لأن القانون أجاز تملكھم ببدل وفق التعلیمات التي 
  تصدر بموجبھ.

لسنة  ۶وتضمن نظام بیع وإیجار العقارات المخصصة للاستثمار في العراق رقم 
نسبة بدلات  ، الأحكام الخاصة بالمساطحة، كما حدد النظام طریقة تقدیر٢٠١٧

المساطحة وتاریخ استحقاقھا في الأراضي المخصصة للاستثمار بالطریقة نفسھا 
التي یتم بھا تقدیر بدلات الإیجار في الاستثمار، أي یتم تحدید القیمة الإیجاریة 

  للأرض محل المساطحة وفقاً للإجراءات المتبعة في تقدیر بدل إیجار الأرض .
لمالكة للعقار أو الجھة صاحبة حق التصرف كما أوجب النظام على الجھة ا

بالتنسیق مع ھیئة الأراضي اللازمة للمشاریع الاستثماریة الالتزام بالنسب المئویة 
، وتؤول بدلات  )٧( من بدل الإیجار السنوي المقدر لكل منھا على وفق النظام

لمالكة %) إلى الجھة ا۵٠المساطحة إلى الخزینة العامة، بعد أن یخصم منھا نسبة (
الأرض ، ویؤول المبلغ المتبقي إلى الجھات الحكومیة التي تقوم بتقدیم خدمات 

  .)٨( البنیة التحتیة الخارجیة للمشروع وتوصیلھا إلى داخل المشروع
وقد استثنى قانون الاستثمار العراقي المشاریع الاستثماریة أو العقارات 

ع وإیجار أموال الدولة رقم المخصصة للمشاریع الاستثماریة من أحكام قانون بی
، إذ تسري على العقارات والأراضي المخصصة للمشاریع  ٢٠١٣) لسنة ٢١(

والخاص ببیع وإیجار أراضي  ٢٠١٧) لسنة ۶الاستثماریة أحكام نظام رقم (
  .)٩(( الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة علیھ

العراق فقد منح الحق للمستثمر  -تان أما قانون الاستثمار الأجنبي في إقلیم كردس
في استئجار العقار حیث نص بأنھ ( للمستثمر استئجار أراضي والعقارات اللازمة 
لتأسیس وتوسیع وتنویع وتطویر المشروع وفق أحكام ھذا القانون في حدود 

  .)١٠( المساطحة والمدة التي تقدر في ضوء أھداف المشروع والحاجة الفعلیة)
/و) ۶التي نصت المادة( ١٩٩١) لسنة ١٠از قانون الاستثماررقم (وفي سوریا أج

للمستثمر العربي والأجنبي تخصیص الأراضي اللازمة لإقامة المشاریع 
  الاستثماریة بالمساطحة.

أما قانون الاستثمار المصري،فلم ینظم المساطحة كوسیلة من وسائل تخصیص 
أیضاً في القانون المدني  الأراضي للمشاریع الاستثماریة، ولم یتم تنظیمھا
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المصري  وبدلاً من المساطحة نظم قانون الاستثمار المصري (الترخیص 
   ٠)۵٨بالانتفاع ) وفق المادة (

  Investment guaranteesنات الاستثمارالمطلب الثاني: ضما
ان  قانون الاستثمار العراقي قد ساوى بین المستثمر العراقي  والاجنبي في التمتع 

) ، وعلى ١٢، ١١ت والمزایا والاعفاءات وھذا ما نصت علیھ المادة (بالضمانا
الرغم من ذلك فقد منح  الافضلیة للمستثمر الاجنبي على المستثمر الوطني ،حیث 
یتمتع المستثمر الاجنبي بمزایا اضافیة وفقاً لاتفاقیات دولیة بین العراق ودولتھ او 

  .)١١( قد انظم  الیھااتفاقیات دولیة متعددة الاطراف كان العراق 
وھناك عدد من مبادئ یفرضھا القانون على دولة مضیفة لضمان مصالح المستثمر 
الاجنبي ومنھا ( مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة ، ومبدا حد الادنى لمعاملة 

  . )١٢(الاجانب ، ومبدأ الامة الأولى بالرعایة ). 
تى تمارس النشاط الاستثماري في اما اذا كان المستثمر شركة اجنبیة فانھ یلزم ح

العراق ان یكون لھا فرع مسجل في العراق وفقاً للقانون، ویلزم ان تكون الشركة 
،  )١٣(مسجلة في بلد التأسیس قبل سنتین من تاریخ طلب تسجیل الفرع في العراق 

و لا یحق لفرع الشركة الاجنبیة ممارسة النشاط الاستثماري في العراق قبل تقدیمھ 
/ اولاً) من نظام فروع الشركات الأجنبیة ٥ثائق المطلوبة منھ بموجب المادة (الو

  .٢٠١٧لسنة ) ٢رقم (
ان المشرع العراقي لم یعط استثناء الى فروع الشركات الاجنبیة المستثمرة 
یختصر وقت الحصول على اجازة التسجیل، حیث ان عملیة تسجیل فرع الشركة 

یرة یضاف لھا الفترة التي یحتاجھا المستثمر یحتاج فترة من الزمن لیست بالقص
  .)١٤( لإكمال اجراءات الحصول على اجازة الاستثمار

في حین ان المشرع المصري تجاوز الاجراءات الاداریة التقلیدیة من خلال 
تخویلھ لھیئة الاستثمار بتقدیم خدمة تأسیس الشركات بكل انواعھا، اضافة الى ذلك 

مدة تأسیس الشركات المستثمرة بشكل كبیر، إذ  فان المشرع المصري اختصر
الزم ھیئة الاستثمار في البت بطلب التأسیس خلال یوم عمل كامل و تكتسب 
الشركة الشخصیة الاعتباریة بمجرد قیدھا في السجل و الزم كل الجھات بالتعامل 

  .)١٥(مع شھادة التأسیس الصادرة من ھیئة الاستثمار على انھا وثیقة رسمیة 
د مسألة وجود ضمانات قانونیة من أبرز الأسالیب التي تدفع المستثمر الأجنبي وتع

في أن یقدم على الاستثمار، وذلك لأن ھذه الضمانات تعد صمام أمان ضد 
المخاطر التي قد یتعرض لھا المشروع الاستثماري، مثل: (مخاطر التأمیم 

ثمر ضمانات والمصادرة)، وكذلك فإن وجود قوانین وتشریعات تكفل للمست
  .)١٦(وإعفاءات 
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وفي مجال الاستثمار لا بد من حمایة الاستثمار من المخاطر التي قد یتعرض لھا 
وذلك عبر وسائل تؤمن لھا الحمایة من ھذه المخاطر أیاً كانت محدد ھذه الوسائل 

  .)١٧(موضوعیة أم إجرائیة 
ن وممتلكاتھم بشكل وقد اقر قانون الاستثمار العراقي بمبدأ حمایة حقوق المستثمری
من ھذا القانون ) ١٢عام في الفقرة رابعا " من المادة الثانیة ، وحدد في المادة (

ضمانات الاستثمار اذ جاء فیھا انھ یضمن ھذا القانون للمستثمر( حق الاقامة ، 
  عدم المصادر ، تأمین المشروع وغیرھا ).

 ناعفاء المستثمر م ٢٠١٦) لسنة ٢٥قانون التعلیم العالي الاھلي رقم ( وقد قرر
الضرائب ولرسوم الكمركیة تعفى من الرسوم الكمركیة استیرادات الجامعة من 
االاجھزة واجزائھا وموادھا الاحتیاطیة ووسائل الایضاح والكتب المقررة في 
خططھا وبرامجھا التي تخدم اغراضھا ، على ان تخضع لأشراف وزارة التعلیم 

  )١٨(العالي.
د الاستثمار للمستثمرالحق في استخدام الأجانب من الخبراء اولا _منحت عقو

والفنیین والإداریین للاستعانة بخبراتھم، نظراً لما یتطلبھ المشروع الاستثماري من 
خبرات ومھارات، وأن عقود الاستثمار تتعلق بنقل التكنولوجیا ووسائل الإنتاج 

ه الأجھزة والآلات الحدیثة ، المتقدمة والتي تحتاج إلى الخبراء التي تتعامل مع ھذ
  .)١٩( ففي أغلب الأحیان نجد ھذه العناصرغیر موجودة بالدولة المضیفة للاستثمار

) حثّ على ٢٠٠۶لسنة ( ١٣وعلى الرغم من ان المشرع العراقي في القانون رقم 
أن یلتزم المستثمر الأجنبي بتشغیل الأیدي العاملة العراقیة، وتحدید مجال الأجور 

العمل، وتدریب المستخدمین من العراقیین وزیادة كفاءتھم ، ورفع  وساعات
  .)٢٠(مھارتھم، وتكون الأولویة لتوظیف واستخدام العاملین للمواطنین العراقیین 

إن اغلب قوانین الاستثمار المقارنة تسمح للخبراء والعاملین الأجانب في المشروع 
مكافئات التي یحصلون علیھا في الاستثماري بتحویل قدر من الأجور والرواتب وال

الدولة المستقطبة للاستثمار إلى الخارج . ومنھا قانون الاستثمار العراقي النافذ 
الذي سمح للأجانب والفنیین والإداریین العاملین في المشاریع الاستثماریة داخل 
العراق بتحویل الأجور والرواتب والمكافآت والتعویضات التي یحصلون علیھا 

خارج ، وقد اقر ھذا الحق لاعتبارات إنسانیة وكذلك لتشجیع العمالة الأجنبیة إلى ال
ذات المھارة والقدرة الفنیة على العمل داخل العراق إذ نص ھذا القانون بأن ( 
للعاملین الفنیین الإداریین غیر العراقیین في المشروع إن یحولوا رواتبھم 

ن بعد تسدید التزاماتھم ودیونھم تجاه وتعویضاتھم إلى الخارج العراق وفقاً للقانو
  .)٢١(الحكومة العراقیة وسائر الجھات الأخرى ) 

ولقد تناولت التشریعات الاستثماریة إجراءات إقامة المستثمر الأجنبي بھدف تذلیل 
العقبات أمامھم ، ومن الضمانات التي قررھا قانون الاستثمار العراقي للمستثمر 
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/  ١٢العراق ، فقد وردت ھذه الضمانة في المادة ( الأجنبي ھو حق الإقامة في 
  ثانیا )

) ثالثاً / ب) من قانون ١٢اما بالنسبة اللى قوانین الاستثمار ، فقد نصت المادة (
الأستثمار العراقي بأنھ "عدم نزع ملكیة المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة 

  كل أو جزءً بتعویض عادل " .
) من قانون الاستثمار المصري النافذ علىعدم ٢/۴( وجاء كذلك نص المادة  

جواز نزع ملكیة أموال المشروعات الاستثماریة إلا للمنفعة العامة وبمقابل 
  تعویض عادل

المعدل ، فقد نص صراحة  ٢٠٠٦) لسنة ١٣اما قانون الاستثمار العراقي رقم (
ھ على أنھ: عدم ) من١٢على حمایة مشاریع الاستثمار في العراق إذ تنصب المادة (

المصادرة أو تأمیم المشروع الاستثماري باستثناء ما یتم بحكم قضائي عدم نزع 
  .  )٢٢(ملكیة المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلاً أو جزءًا وبتعویض عادل 

یتضح من النص السابق أن المشرع العراقي یقدم تعھداً للمستثمر بعدم مصادرة أو 
ستثماري كلیا أو جزئیًا إلا في حالة صدور حكم قضائي بات تأمیم مشروعھ الا

  .)٢٣(بذلك، وكذلك عدم الاستملاك الا للمنفعة العامة وبتعویض عادل. 
وحاول المشرع المصري أن یبث الطمأنینة في نفوس المستثمرین الأجانب في 
مواجھة ھذا النوع من المخاطر ، مؤكداً على أن المشروعات الاستثماریة لن 

نص على أنھ: "لا یجوز تأمیم المشروعات  )۴كون محلاً للتأمیم فنص في المادة (ت
) منھا على عدم جواز نزع ملكیة أموال ٢الاستثماریة" ، كما أكدت الفقرة (

المشروعات الاستثماریة إلا للمنفعة العامة وبتعویض عادل یدفع مقدمًا وأن تكون 
لمنزوع ملكیتھ في الیوم السابق على صدور القیمة معادلة للقیمة الاقتصادیة للمال ا

  .)٢٤( قرار نزع الملكیة ویجب أن تكون التعویضات قابلة للتحویل دون أیة قیود"
ولا تعد المصادرة التي تتخذ ضد المستثمر خطرا على الاستثمار إذا اتخذت بناء 

جنبي، على مخالفة قانونیة، ودون تمییز بین المواطن الذي یحمل جنسیة الدولة والأ
، بناء على حكم قضائي، إلا أنھا تعد خطرا على الاستثمار إذا ما طبقت بشكل 
عشوائي، وبدون صدور حكم قضائي. لذلك فان قوانین الاستثمار والمعاھدات 
وصدرت الدولیة الثنائیة والجماعیة حرمت اللجوء إلى ھذا النوع من 

  .)٢٥(المصادرة
ستثمار العراقي قد منعھا ، الا اذا صدر وایاً كان صور المصادرة فان قانون الا

أ)من قانون / ثالثاً /١٢حكماً باتاً بحق المستثمر، وھذا ما نصت علیھ المادة (
ي بأستثناء مایتم عدم المصادرة او تأمیم مشروع الاستثمارالاستثمار العراقي، (

  ).بحكم قضائي بات
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 ٢٠٠٦) لسنة ٤رقم ( العراق - في إقلیم كردستان  ۶في حین أن قانون الاستثمار 
لم یتطرق إلى المصادرة ، وبذلك اغفل المشرع احد أھم الضمانات التي تطمئن 

  المستثمر الأجنبي على مشروعھ.
ثانیا_یعتبر الحق في التحویل من بین اھم المزایا التي تمنحھا الدول المضیفة 

لاجنبیة، للمستثمر الاجبي ،ویعتبره البعض شرطاً اسااسیاً لجدب رؤوس الأموال ا
وتتضمن قوانین الاستثمار للمستثمرین للاجانب تحویل رأس مال المستثمر سواء 
كان نقداً او عیناً الى الخارج ، ففي العراق تجیز قوانین الاستثمار للمستثمر 
بتحویل أصل استثماره وعوائده الناتجة عن مشروعھ الاستثماري إلى الخارج ، 

المعفاة من الضرائب والرسوم إلى الخارج  وكما یحق لھ إعادة تصدیر موجوادتھ
  وذلك بھدف تشجیع المستثمر وخصوصاً الأجنبي.

ثالثا_  قفقد أشار قانون الاستثمار العراقي النافذ إلى حق المستثمر بالتأمین على 
مشروعھ الاستثماري بقولھ یتمتع المستثمر بالمزایا الآتیة : ( التامین على 

  .)٢٦(شركة تامین وطنیة أو أجنبیة یعتبرھا ملائمة ) المشروع الاستثماري لدى أي 
نلاحظ أن المشرع العراقي أعطى الحق للمستثمر التامین لدى أي شركة تأمین 
عراقیة  كانت أو اجنبیة  وفقاً لما یراه ملائماً أو مؤسسة دولیة للتامین كالمؤسسة 

طت الاتفاقیة العربیة لضمان الاستثمار مثلاً فھذا متروك للمستثمر ، كما أع
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة للمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار 

  .)٢٧( التامین على الأموال المستثمرة
فان التامین على المشروع الاستثماري یكتسب اھمیة خاصة في العراق وذلك 
بسبب سوء الأوضاع الامنیة التي تعرض المشروع الاستثماري لمخاطر عدة 

عن المخاطر التي قد یتعرض لھا العاملین في المشروع الاستثماري والتي  ناھیك
  .)٢٨( قد یتكفل المستثمر في التامین ضدھا

العراق أعطى  - فضلاً عما تقدم فإن قانون الاستثمار الأجنبي في إقلیم كردستان 
الحق للمستثمر الأجنبي بالتامین على مشروعھ الاستثماري لدى أي شركة تامین 

  .)٢٩(یة أو وطنیة یراھا ملائمة أجنب
فقد نصت  ١٩٩٧لسنة  ٨اما قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم 

) بأنھ ( یلتزم المرخص لھ بالتامین على المباني والآلات والمعدات ضد ٣٨المادة (
جمیع الحوادث ، كما یلتزم بإزالتھا على نفقتھ الخاصة خلال المدة التي یحددھا 

  .  )٣٠(المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعھا الجھة الإداریة المختصة ) مجلس إدارة
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   ذات  صبغة امریكیةمات تأسیس كلیات اھلیة زلالمبحث الثاني: مست
Requirements for establishing private colleges with 
an American character 

معینة ومتطلبات لتاسیس جامعات امریكیة في العراق لابد من توافر شروط 
  تفرضھا القوانین العراقیة لذا سنقسم المبحث على مطلبین :

  ورة عامةط تأسیس كلیات اھلیة ابصول: شروالمطلب الأ
Conditions for establishing private colleges in general 

یتم تاسیس  ٢٠١٦) لسنة ٢٥وفق قانون التعلیم العالي الاھلي رقم (   
معاھد اھلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ولھا استقلال مالي  جامعات او كلیات او

واداري ویمثلھا رئیس الجامعة او عمید الكلیة غیر المرتبطة بجامعة او عمید 
وفتح فروع لجامعات اجنبیة رصینھ في بغداد والاقلیم والمحافظات غیر   المعھد 

  .)٣١(المنتظمة في اقلیم.
عھد المنصوص علیھما في الفقرة (ب) من یشترط في الجامعة او الكلیة او الم 

ان یكون: مركزھا العراق وغیر مرتبطة بجھات اجنبیة  ٣البند (اولاً) من  المادة 
وان تكون ل قدره مالیة لتھیئة متطلبات كافة وتحدد بتعلیمات  خارج العراق.

  تصرھا الوزارة.
جلس التعلیم لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزیر وبعد التوصیة من م  

العالي الاھلي الموافقة على منح الجھات الاجنبیة والجامعات الاجنبیة اجراء 
  تأسیس جامعة او كلیة او معھد مع مراعاة ما یأتي:

أ ـــ ان تكون الاختصاصات المقترح تدریسھا من الاختصاصات التي تحتاجھا 
  عملیة التنمیة في العراق

او المعھد الى الوزیر مشفوعاً بتقریر بعد تأمین یقدم طلب تأسیس الجامة او الكلیة  
المتطلبات المادیة والبشریةالعلمیة بضمنھا البنایة والمكتبات والمختبرات وغیرھا 
من المتطلبات الضروریة وفق الشروط التي تحددھا الوزارة وعلى ان لایقل 

 یحیل الوزیر طلب ) سبعة آلاف وخمسمائة متر مربع٧٥٠٠مساحة الكلیة عن (
) ستین یوماً من تاریخ تقدیم ٦٠التأسیس مشفوعاً برأیھ الى مجلس الوزراء خلال (

) تسعین یوماً من ٩٠الطلب. یبت مجلس الوزراء بطلب التأسیس من عدمھ خلال (
تاریخ تسجیل الطلبًفي حالة رفض طلب التأسیس من قبل مجلس الوزراء فلطلب 

  .التاسیس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري
للوزیر انذار الجامعة او الكلیة عن طریق دائرة كاتب العدل او عن طریق جریرة  

واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتھا للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال 
) تسعین یوماً من تاریخ التبلغ بالانذار.للوزیر التوصیة الى ٩٠مدة لاتزید على (

  مجلس الوزراء بغلقھا
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  لالھیة في العراق تواجھ دتحیات اھمھا: االكلیات ا
تشكل أجور تسجیل الطلبة المورد الرئیسي لتمویل  أحادیة التمویل / -١

  الأحتیاجات المادیة 
) في  ٢٥على الرغم من الأشارة في بنود قانون التعلیم الجامعي الأھلي رقم (  -٢

تمتع الى كون الجامعات والكلیات الأھلیة ذات شخصیة معنویة وت ٢٠١٦
بالأستقلال الأداري والمالي اوكثیرآ ماتخضع الى جملة من التساؤلات من قبل 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .. في الأمور المتعلقة بسلوكھا الأداري 

  والتنظیمي مما یمنع خصوصیة التوجھ ضمن المسارات الأكادیمیة .
الأھلیة ھو أمتحان الرصانة  من أھم المشاكل التي تعانیھا الجامعات والكلیات -٣

  العلمیة أو ما أطلق علیھ مؤخرآ بأمتحان المنافسة
  تأسیس كلیات اھلیة ذات  صبغة امریكیةالمطلب الثاني: 

Establishing private colleges with an American character 
ي تضُم أمریكا مجموعة من أقدم وأشھر الجامعات عالمیًا والتي تُقدّم مستوى تعلیم

مُتقدّم وبرامج وتخصصات واسعة، ناھیك عن عدد الجامعات الأمریكیة الإجمالي 
وفقًا للتصنیف العالمي لأفضل الجامعات فقد .والذي یصل إلى أربعة آلاف جامعة

جامعة أمریكیة في المراتب العشرین الأولى عالمیًا، تتنوع البرامج  ١٦وقعت 
دھا الطالب احتیاجُھ بالكامل من المعرفة المُقدّمة لكافة الدرجات العلمیة، ینال بع

  .لمجالھ، وخبرة واسعة تمتد لعشرة سنوات في جامعات أخرى
 )٣٢(. ایجابیات  الدراسة في أمریكا :

مرونة النظام التعلیمي إنّ النظام التعلیمي الأمریكي أكثر مرونة من غیّره،  -١
استھ، فطُلاب فإنھم یراعوا حیرة الطُلاب في انتقاء التخصص المُراد در

البكالوریوس یُسمح لھم بالالتحاق بتخصص ما، ثُم اختیار مواد لتخصص آخر 
 .یشعُر بالاھتمام اتجاهُ، وفي السنة الثانیة یُقرر الطالب أین وجدّ طموحھ

لكن على الطالب عند تقدیم طلب الالتحاق مُراعاة إعلام الجامعة بھذا الأمر، وھو 
لفُرصة بتعدد الخیارات، ولطُلاب الدراسات العُلیا عدم تحدید التخصص بعد لتمنح ا

أیضًا یحظوا بإمكانیة بناء الخطة الدراسیة المُناسبة مع الأھداف الأكادیمیة 
 .والتفضیلات الدراسیة دون تقیُّد

لتكون المسیرة  الجامعات الأمریكیة تسعى التطور التكنولوجي في التعلیم -٢
التعلیمیة یسیرة وبسیطة على الطُلاب، لذا ولِما تلعبھ التكنولوجي من دور كبیر في 

 .التطویر والبحث، فقد أعدّت أنظمتھا بأحدث التقنیات
حتیاجاتُھ التعلیمیة مُجھزة بداخل الجامعة، ناھیك عن بمعنى أن الطالب یجدّ كافة ا

الوسائل المُعینة التي تُبسط المعلومة لھ، ویتعلم الطالب التحكُم في الأجھزة التي 
 .سیحتاج للخبرة فیما بعد وفقًا لمتطلبات سوق العمل ومواكبة تطورات العالم
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الدراسة النظریة  فرص البحث والتدریب لا ترى أمریكا أن التعلیم یكمُن في -٣

فحسب، بل لا بُدّ من انخراط الطالب في سوق العمل والاعتیاد على البحث 
 .والتدّرُب لتطبیق كافة المعلومات الذي مُدّ بھا

لا یقتصر التدریب على طُلاب البكالوریوس فحسب، بل لطُلاب الدراسات العُلیا 
ا بخبرة أفضل أیضًا السماح بالعمل بأجور لتوسیع نطاق مھاراتھم، ویحظو

  العاملین وخبراء المجال الذي اختاروه
   )٣٣(سلبیات الدراسة في أمریكا :

إنّ اتخاذ قرار السفر للدراسة بالخارج لیس سھلًا، ویجب التفكیر بھ جیدًا ولیس  -١
الاطلاع على الممیزات الذي سیحظى بھا الطالب فقط، بل أیضًا العیوب، فثمَّة 

  .اغب في الدراسة بأمریكاتحدیات سیواجھا الطالب الر
الرسوم الدراسیة باھظة :تلك الجودة العالیة في التعلیم بأمریكا مصحوبة -٢

بتكالیف دراسیة عالیة للغایة، إذ تُعدّ أمریكا من أعلى الدول من حیث التكالیف 
 .الدراسیة في كافة التخصصات، لذا قد لا تُناسب فئات كثیرة

قرض ومنحة للدراسة بھا، إلا أن الأمر لا یتم رُغمّ إتاحة الفُرصة للحصول على 
الموافقة علیھ على الدوام خشیة الدولة من ھجرة الطُلاب، لذا فالأفضل إمّا التجھز 
لتحمُّل كافة المصاریف، أو التقدُّم للمنح المقدمة من الجامعة والتي تقلل من أعباء 

 .الدیون
كثیرة، ولكُلٍ منھا ممیزات  تكالیف المعیشة عالیة :إنّ أمریكا تضُم ولایات -٣

وعیوب، وتختلف الثقافات والعادات بھا، ولكن الأفضل في سائر المستویات یكمُن 
في المدن الكُبرى مثل نیویورك لِما تضمھ من جامعات مرموقة، ولكن ستكون 

 .تكلفة المعیشة بھا مرتفعة للغایة
وھو ما یختلف دولار شھریًا،  ٨٥٠٠-٦٠٠٠إذ تتراوح متوسط التكلفة شھریًا 

حسب نمط حیاة الطالب، ولكن رُغمّ ذلك إلا أن الولایات الأخرى غیر المشھورة 
 .أقل في التكلفة مقارنةً بغیرھا

_صعوبة التقدُّم على الجامعات: أمریكا لمستواھا المتقدم دائمًا ما تبحث عن ذوي ٤
ع الجامعات الخبرات والمستویات المتمیزة والطلاب الماھرین والبارعین، لذا فتض

الأمریكیة كثیرًا شروط تُصعب من فرصة القبول، وكذلك الاختبارات التي 
 .یخضعون لھا

بغداد ھي جامعة رسمیة أھلیة غیر ربحیة تأسست  -الجامعة الأمریكیة في العراق  
   ٢٠١٨رسمیًا عام 

وھي تقدم نفسھا على غرار الجامعات الإقلیمیة الأخرى على النمط الأمریكي مثل 
  امعة الأمریكیة في السلیمانیة والجامعة الأمریكیة في بیروتالج
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الشراكات الأكادیمیة]الجامعة الأمریكیة في أرمینیا جامعة بول ستایت جامعة ولایة 
أریزون جامعة جورج مایسون كلیة كولون للأعمال جامعة سیتن ھول، كلیة 

، كلیة بیبودي التربیة والخدمات الإنسانیة جامعة سیتن ھول جامعة فاندربیلت
  )٣٤(للتربیة

ویشیر واقع الجامعات الاھلیة في مصر إلى وجود أربعة جامعات أھلیة فقط ومن 
ضمن ھذه الجامعات الجامعة الفرنسیة التي الدراسة بھا بالفرنسي اضافة الى 

  العربیة والانكلیزیة
توى یجب أن تعتمد الجامعات الاھلیة على البرامج والمقررات الدراسیة ذات المس

الأكادیمي المرتفع وتوفیر التخصصات العلمیة الحدیثة یحب ان تستعین الجامعات 
الاھلیة في ذلك ببعض الجامعات ذات الخبرة الواسعة في مجال التعلیم العلي 
الاھلي خاصة بالعلاقات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة حیث تحتوي على 

في مقدمة التصنیفات العالمیة للجامعات اكبر واعرف الجامعات الاھلیة التي تحتل 
مما یساعد في الاعتماد الأكادیمي والاعتراف بما تمنحھ من شھادة على مستوى 

یجب أن  )٣٥(العالم ولیس فقط اعتراف الدولة التي تحمل جنسیتھا الجامعة الاھلیة 
یعتمد التدریس في جامعات الاھلیة على استخدام احدث الاستراتیجیات المدرسیة 

  ووسائل الاتصال والتقنیة الحدیثة واستخدام الوسائل الحدیثة من التعلیم الاكتروني
  Conclusionالخاتمة: 

  التوصیات :
بعد عرض موضوع البحث مستلزمات انشاء جامعات أھلیة ذات صبغة امریكیة 
خرجنا بھذه التوصیات لتحقیق التنمیة المستدامة في الجامعات الاھلیة بصورة 

  یكي في العراق بصورة خاصةعامة والأمر
_لابد من تقلیل عدد الكلیات الاھلیة فكثیر من ھذه الكلیات لیست بالمستوى الذي ١

یحقق المستوى العلمي وتوظیفھ بالجانب العملي في خروج اكادیمیین حقیقین یخدم 
بلده لذا اقترح دمج الكلیات المتناثرة لإنشاء جامعات كبیرة لھا قدرة مالیة 

وإمكانیات واقسام كثیرة لتجاوز تحدیات الكلیات الاھلیة من حیث  واستیعابیة
  القدرة المالیة والكادر التدریسي

_تقلیل عدد الطلبة في الكلیات الاھلیة وذلك بعدم تفاوت المعدل المطلوب كثیرا ٢
للقبول في الكلیات الاھلیة عن الحكومیة في نفس الاختصاص فجریة قبول طالب 

  في كلیات القانون٨٠مع طالب  ٦٠معدلھ 
_اقتصار الجامعات الأمریكیة في العراق على الاختصاصات الجدیدة والطبیة ٣

والھندسیة وذلك لعدم إفادة العلوم الإنسانیة كالقانون والتربیة منھا لاختلاف 
المناھج القانونیة عن الأمریكیة وان العمل الوظیفي للقانون في المحاكم او في 

  تنفیذ یتطلب الإحاطة بالقانون العراقيالدوائر ككاتب عدل وال
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_ لابد من مشاركة أساتذة أمریكان لھم سمعة أكادیمیة عالیة في تدریس في ٤

  الجامعة الأمریكیة في العراق عن طریق إلقاء المحاضرات الكترونیا
_لابد خلق أجواء في الجامعات الأمریكیة في العراق مع الأجواء في الجامعات ٥

القاعات الدراسیة ومستلزماتھا والمطاعم والتكنولجیا الحدیثة  الأمریكیة من حیث
في الاتصالات والمختبرات و ولیس فقط المناھج واللغة الانكلیزیة بحیث یشعر 

  الطالب انھ یدرس في امریكا
_لابد لاعتراف بھذه الجامعات في امریكا ولیس فقط في العراق بأن تكون ٥

  لأمریكیة في امریكاشھادتھا كشھادة الجامعات الاھلیة ا
_لابد خلق شراكة وتعاون بین الجامعات الأمریكیة في العراق ونظائرھا في ٦

  مصر والخلیج العربي ولبنان والاردن في تبادل الخبرات والمؤتمرات والندوات .
  الھوامش

 من قانون الاستثمار العراقي.)  ١/٩المادة (  )١(
دار ومكتبة المسلة ·   ، ٢٠٠٦لسنة  ١٣كام قانون الاستثمار رقم د. قیصر یحیى جعفر، الوافي في شرح اح  )٢(

 .١٤١، ص٢٠٢١القانونیة
حیدر داود حمد االله، نحو تشریع قانون استثمار موحد في العراق، ( دراسة تحلیلیة مقارنة) دار ابن السكیت للطباعة و   )٣(

 . ١٧٧، ص٢٠١٨النشر والتوزیع ،
  قانون الاستثمار العراقي.المادة (تاسعاً / ثامنا) من   )٤(
  / ثالثا) من قانون الاستثمار العراقي ١٤لمادة (   )٥(
) لسنة ۵٠، والمعدل بقانون رقم (٢٠٠۶) لسنو ١٣/أ )  من قانون الاستثمار العراقي رقم (٣/الفقرة ١٠نظر: المادة (  )٦(

٢٠١۵  
  / اولاً/أ)۵انظر : المادة (  )٧(
) لسنة ۶ظام بیع وایجار العقارات المخصص لاغراض الاستثمار والمساطحة علیھا رقم (/اولاً) من ن٧انظر:المادة (  )٨(

٢٠١٧.  
لقمان حسن رسول ، تملك اراضي المخصصة للاستثمار(دراسة  /خامساً/أ) من قانون الاستمار العراقي ،١٠نظر: المادة (  )٩(

  .١٨٦، ص٢٠٢٠ مقارنة )، منشورات  زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، طبعة الاولى،
  ٢٠٠٦) سنة ٤العراق رقم ( - )من قانون الاستثمار الأجنبي في إقلیم كردستان ٦)الفقرة (٤المادة (  )١٠(
  ) من قانون الاستثمار العراقي٢٢نظر: المادة (  )١١(
لجامعیة ، د . ھشام علي صادق ، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة ، دار المطبوعات ا  )١٢(

د. عمر ھاشم محمد صدقة ،ضمانات الاستثمار الاجنبي في القانون الدولي، دار الفكر  .٢٠٣، ص.٢٠٠٣الإسكندریة ، 
  .٤٩، ص٢٠٠٨، الاسكندریة ،١الجامعي ، ط 

قیة بالعدد ، نشر ھذا النظام في جریدة الوقائع العرا ٢٠١٧لسنة ،) ٢من نظام فروع الشركات الاجنبیة رقم () ٢المادة (  )١٣(
 ٢٠١٧/٣/١٣) بتاریخ ٤٤٣٨(
) یوماً من ٥٢ان مدة منح اجازة التسجیل قد تصل الى (  ٢٠١٧لسنة ) ٢من نظام فروع الشركات رقم () ٣المادة (  )١٤(

تاریخ تقدیم الطلب في حال عدم رفض الطلب لأي سبب كان، اما اذا تم رفض الطلب فان منح الاجازة قد یستغرق وقت طویل 
  نظام لم یحدد مدد الطعن و انما اوكل الامر القواعد الخاصة بالطعن  بالقرارات الاداریة. كون ال

  المصري. ٢٠١٧لسنة ) ٧٢)) من قانون الاستثمار رقم (٥١) و( ٤٨المادة () ١٥(
ظل  د. ھشام رمضان الجزائري ود. ولید خالد عطیة ود. حسین عبد القادر معروف، حوافز وضمانات المستثمر في  )١٦(

، )٢٣، العدد ( ٦قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانین الاستثمار العربیة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، مجلد
  . ٥٤م، ص ٢٠٠٩

د . ھشام علي صادق ، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،   )١٧(
  .١٥ص ،  ٢٠٠٣الإسكندریة ، 

  منھ . ٣٧انظر  لمادة ـ )١٨(
د. طھ أحمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة   )١٩(

  .١٠٢، ص  ٢٠٠٨منازعات الاستثمار ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 
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) النافذ حیث جاء نصھا في الفقرة سادساً:  ٢٠٠٦لسنة () ١٣لعراقي () من قانون الاستثمار ا١٤انظر: المادة (  )٢٠(
الالتزام بالقوانین العراقیة النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات العمل وظروف العمل وغیرھا كحد أدنى، كما 

وقدراتھم وتكون الأولویة  ونصت الفقرة الثامنة: تدریب مستخدمیھ من العراق وتأھیلھم وزیادة كفاءتھم ورفع مھاراتھم
  لتوظیف واستخدام العاملین العراقیین.

رسل باسم كریم الحسیني، ضمانات المستثمر الاجنبي وحوافزه في تشریع العراقي ( دارسة مقارنة) ، رسالة ماجستیر   )٢١(
  ۴٨، ص ٢٠١۵، كلیة القانون ،جامعھ المستنصریة ، 

، فلم یحظر أي إجراء من اجراءات نزع الملكیة  ٢٠٠٦) لسنة ٤العراق رقم ( -تان قانون الاستثمار في اقلیم كردساما   )٢٢(
  وھذا نقص تشریعي یجب تلافیھ بتعدیل القانون المذكور

،دار الفكر الجامعي ،  ١د. ابراھیم متولي ابراھیم ، دور الحوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصادي ، ط  )٢٣(
  . ٢٣٨ص   ١٠٠١الاسكندریة،

  .٢٠١٧) لسنة ٧٢) ) من قانون الاستثمار المصري رقم (١،٢/ الفقرة (۴انظر المادو (  )٢٤(
د. ھاشم رمضان الجزائري، ود. ولید خالد عطیة، ود. حسین عبد القادر معروف، ، حوافز وضمانات المستثمر في ظل   )٢٥(

،  ٢٣، العدد ٦ر في مجلة العلوم القانونیة ، مجلد قانون الاستثمار العراقي وبعض القوانین الاستثمار العربیة ، بجث منشو
٧٥-٧٤،( ٢٠٠٩.(  

المعدل بقانون الاستثمار رقم  ٢٠٠٦لسنة  ١٣من قانون الاستثمار العراقي النافذ رقم ) ١١)لفقرة (رابعاً) من المادة (  )٢٦(
  ٢٠١٥) لسنة ٥٠(
ال العربیة بأن ( تقوم المؤسسة العربیة لضمان ) من الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأمو٢٢نصت المادة (  )٢٧(

الاستثمار بالتأمین على الأموال المستثمرة بموجب ھذه الاتفاقیة حسب الشروط والأحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة إنشاء 
  المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وتعدیلاتھا والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبھا )

 .٦٦، المصدر السابق ، ص ٢٠٠٦لسنة ) ١٣ى جعفر، الوافي في شرح احكام قانون الاستثمار رقم (د. قیصر یحی  )٢( )٢٨(
 ٢٠٠٦) لسنة ٤العراق رقم ( -) من قانون الاستثمار الأجنبي في إقلیم كردستان ١٧) من المادة (١انظر : نصت الفقرة ( 

أجنبیة أو وطنیة یعتبرھا ملائمة ، ویتم بموجبھ على ( للمستثمر إن یؤمن على مشروعھ الاستثماري من قبل أیة شركة 
  تامین كافة جوانب العملیات التي یقوم بھا )

) لسنة ٤العراق رقم ( -) من قانون الاستثمار الأجنبي في إقلیم كردستان ١٧) من المادة (١انظر : نصت الفقرة (  )٢٩(
شركة أجنبیة أو وطنیة یعتبرھا ملائمة ، ویتم  على ( للمستثمر إن یؤمن على مشروعھ الاستثماري من قبل أیة ٢٠٠٦

  بموجبھ تامین كافة جوانب العملیات التي یقوم بھا ) .
رسل باسم كریم الحسیني، ضمانات المستثمر الاجنبي وحوافزه في تشریع العراقي ( دارسة مقارنة) ،المصدر السابق ،   )٣٠(

  .١۵٣ص
 ٢٠١٦) لسنة ٢٥لي الاھلي رقم (ـــاولاً قانون التعلیم العا٣المادة ـــ  )٣١(
الأستاذ الدكتور عبد الرسول عبد جاسمعمید كلیة المنصور ‛‛المھمات والمستلزمات ’’ تقویم التعلیم الجامعي الأھلي  )٣٢(

 بعدھا ١٠الجامعة ص
  ٢٠٢٤مقال الدراسة في أمریكا | كامل المتطلبات والشروط   )٣٣(
  ttps://ar.wikipedia.org/wikبغداد.-یا في الجامعة الأمریكیة في العراقالجلسة التعریفیة بمشاریع ویكیبید  )٣٤(

1 سمة مجدي محمود السید متطلبات تطویر الجامعات الاھلیة بمصر في ضوء معاییر التصنیفات العالمیة للجامعات ب   
 اhttps://maed.journals.ekb.eg ص٢٠٤ مجلة کلیة التربیة بالمنصورة، ٢٠١٩؛ ١٠٧(٤):  .

سمة مجدي محمود السید متطلبات تطویر الجامعات الاھلیة بمصر في ضوء معاییر التصنیفات العالمیة للجامعات ب   )٣٥(
 اhttps://maed.journals.ekb.eg ص٢٠٤ مجلة کلیة التربیة بالمنصورة، ٢٠١٩؛ ١٠٧(٤):  .

  المصادر
  اولا: الكتب: 

،دار الفكر  ١د. ابراھیم متولي ابراھیم ، دور الحوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصادي ، ط 1
  .  ١٠٠١الجامعي ، الاسكندریة،

حیدر داود حمد االله، نحو تشریع قانون استثمار موحد في العراق، ( دراسة تحلیلیة مقارنة)  -11
  . ٢٠١٨ن السكیت للطباعة و النشر والتوزیع ،دار اب
د. طھ أحمد علي قاسم، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دراسة سیاسیة قانونیة لدور  - 111

   .٢٠٠٨المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 
ثمار الاجنبي في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي د. عمر ھاشم محمد صدقة ،ضمانات الاست .- 1111

 ٢٠٠٨، الاسكندریة ، ١، ط 
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v -  ٢٠٠٦لسنة  ١٣د. قیصر یحیى جعفر، الوافي في شرح احكام قانون الاستثمار رقم ، 

  ٢٠٢١دار ومكتبة المسلة القانونیة·  ٢٠٢٤/ ٠١/ ٠٣
V1- قارنة )، منشورات  زین لقمان حسن رسول ، تملك اراضي المخصصة للاستثمار(دراسة م

 .٢٠٢٠الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، طبعة الاولى، 
V11  -  د . ھشام علي صادق ، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة ، دار

 .٢٠٠٣المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 

V111 - لقادر معروف، حوافز د. ھشام رمضان الجزائري ود. ولید خالد عطیة ود. حسین عبد ا
وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانین الاستثمار العربیة، بحث منشور في 

 م،.٢٠٠٩، )٢٣، العدد ( ٦مجلة العلوم القانونیة، مجلد
 رسائئل :ثانیا :ال١

رسة مقارنة) ، رسل باسم كریم الحسیني، ضمانات المستثمر الاجنبي وحوافزه في تشریع العراقي ( دا
 ، ٢٠١۵رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ،جامعھ المستنصریة ، 

  ثالثا: المجلات:
د. ھاشم رمضان الجزائري، ود. ولید خالد عطیة، ود. حسین عبد القادر معروف، ، حوافز 
وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض القوانین الاستثمار العربیة ، بجث 

   ٢٠٠٩،  ٢٣، العدد ٦في مجلة العلوم القانونیة ، مجلد منشور 
 رابعا االقوانین

 ٢٠١۵) لسنة ۵٠، والمعدل بقانون رقم (٢٠٠٤) لسنة١٣قانون الاستثمار العراقي رقم ( -1
  . ٢٠٠٦) سنة ٤العراق رقم ( - قانون الاستثمار الأجنبي في إقلیم كردستان  -11

 .٢٠١٧) لسنة ٧٢قانون الاستثمار المصري رقم ( -111
  ٢٠١٦) لسنة ٢٥قانون التعلیم العالي الاھلي رقم (  - 1111

v - ) لسنة ۶نظام بیع وایجار العقارات المخصص لاغراض الاستثمار والمساطحة علیھا رقم (
٢٠١٧. V1- ) نشر ھذا النظام في جریدة  ٢٠١٧لسنة ،) ٢نظام فروع الشركات الاجنبیة رقم ،

  ٢٠١٧/٣/١٣) بتاریخ ٤٤٣٨الوقائع العراقیة بالعدد (
  خامسا: المقالات :

مقال الدراسة في أمریكا | كامل المتطلبات والشروط  -1
٢٠٢٤https://murasakischolarships.com   

- الجلسة التعریفیة بمشاریع ویكیبیدیا في الجامعة الأمریكیة في العراق -11 
  ttps://ar.wikipedia.org/wikبغداد.
لسید متطلبات تطویر الجامعات الاھلیة بمصر في ضوء معاییر سمة مجدي محمود ا -١111

 . ):٤(١٠٧؛ ٢٠١٩مجلة کلیة التربیة بالمنصورة،  ٢٠٤التصنیفات العالمیة للجامعات ب ص
https://maed.journals.ekb.egا 
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